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5 نواب يقترحون قانوناً  لإنشاء
المحكمة الدستورية العليا

قدم النواب ثامر الســويط 
وخالد العتيبي وعمر الطبطبائي 
وعبد الوهاب البابطين وأسامة 
الشاهين اقتراحا بقانون بإنشاء 
العليا،  الدســتورية  المحكمــة 

ونصت مواده على ما يلي:
الفصل الأول

تشكيل المحكمة الدستورية 
العليا واختصاصاتها

المادة )1(
تنشــأ المحكمة الدستورية 
العليــا وتعتبر هيئة قضائية 

مستقلة قائمة بذاتها.
المادة )2(

تؤلف المحكمة الدستورية 
العليــا من ســبعة أعضاء من 
الكويتيين يختار مجلس القضاء 
الأعلى من غير أعضائه بالاقتراع 
السري خمسة منهم أصليون 
تكون لأحدهم الرئاسة واثنان 
احتياطيــان، ويختار مجلس 
الأمــة مــن غيــر أعضائــه في 
جلسة سرية وبالاقتراع السري 
عضوا أصليا وآخر احتياطيا 
بأغلبية الأعضاء الذين يتألف 
منهم المجلس فيما عدا الوزراء، 
كما يختار مجلس الوزراء من 
غير الوزراء عضوا أصليا وآخر 
احتياطيــا، ويصدر مرســوم 
بتعيينهم خلال أســبوعين من 

اختيارهم.
المادة )3(

يكــون اختيــار الأعضــاء 
الذيــن  الأصليــن  الخمســة 
يختارهم مجلس القضاء الأعلى 
من رجــال القضــاء الحاليين، 
والاثنــن الاحتياطيــن مــن 
الســابقين ممن زاولــوا العمل 
القضائي لمدة خمسة عشر عاما 
متصلة فــي محكمتي التمييز 

والاستئناف أو إحداهما.
ويكون اختيار مجلس الأمة 
ومجلــس الــوزراء للاعضــاء 
الأصليين والاحتياطيين من بين 
ما يلــي من الفئات مع توليهم 
لمهــام عضويتهم على ســبيل 

التفرغ:
أ‌- أســاتذة القانــون فــي 
جامعــة الكويــت والجامعات 
الخاصة والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب الحاليين 

أو السابقين.
ب- مستشــاري المحاكــم 
والتشــريع  الفتــوى  وإدارة 

المتقاعدين.
الذين زاولوا  ج- المحامين 
المهنة مدة 20 سنة متصلة على 

الأقل.
ويحل الأعضاء الاحتياطيون 
محل الأعضاء الأصليين في حالة 
غيــاب أي منهــم أو قيام مانع 

لديه.
المادة )4(

المحكمــة  رئيــس  يعــن 
وأعضاؤها لمدة أربع ســنوات 
قابلة للتجديد، ويشترط فيمن 
يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر 
فيه الشــروط العامــة اللازمة 
لتولي القضاء وفقا لأحكام المادة 
19 من المرســوم بالقانون رقم 
32 لسنة 1990 المشار إليه، وألا 
تقل سنه عن 45 سنة ميلادية.
ويتــم التجديــد أو اختيار 
أعضاء جــدد قبل نهاية مدتها 

بـ 90 يوما على الأقل.
المادة )5(

تختص المحكمة الدستورية 
العليا دون غيرها بالآتي:

1- الفصــل فــي المنازعات 
القوانين  المتعلقة بدســتورية 

والمراسيم بقوانين واللوائح.
2- تفسير نص من نصوص 
الدستور في منازعة يطلب فيها 

رأي تفسيري.
3- البت في الخلاف المتعلق 
بالاختصاص بين جهات القضاء.
الخاصــة  الطعــون   -4
بانتخاب أعضاء مجلس الأمة 

وبصحة عضويتهم.
المحكمــة  حكــم  ويكــون 
الدستورية ملزما للكافة ولسائر 

المحاكم.
المادة )6(

ليس للمحكمة أن تنظر في 
الأعمال البرلمانية.

المادة )7(
تصــدر المحكمــة أحكامها 

ويكفى إيداع كفالة واحدة في 
حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا 
طعنهــم بصحيفة واحدة ولو 
اختلفت أسباب الطعن، ويعرض 
الطعن على المحكمــة منعقدة 
في غرفة المشــورة، فــإذا رأت 
أنــه يخرج عن اختصاصها أو 
أنــه غير مقبول شــكلا أو أنه 
غير جدي، قــررت عدم قبوله 
ومصادرة الكفالــة بقرار غير 
قابل للطعن بأســباب موجزة 

تثبت في محضر الجلسة.

الباب الثاني
أحكام عامة

المادة )11(
تحدد مرتبات وبدلات رئيس 
المحكمة وأعضاؤها بمرســوم 
وفقا للأحكام المنصوص عليها 
في المرسوم بالقانون رقم )14( 

لسنة 1977 المشار إليه.
المادة )12(

تســتمر المحكمة في عملها 
فــي حالة حــل مجلــس الأمة 
واستقالة مجلس الوزراء وذلك 
بتشكيلها الذي عليه وقت الحل 

أو الاستقالة.
المادة )13(

يختــار كل مــن مجلــس 
القضــاء الأعلى ومجلس الأمة 
ومجلس الوزراء أعضاء المحكمة 
الدستورية العليا وفقا لأحكام 
هــذا القانــون خــال 60 يوما 
من تاريخ نشــره في الجريدة 

الرسمية.
المادة )14(

يــؤدي رئيــس المحكمــة 
وأعضاؤها قبل مباشرة أعمالهم 
أمام الأميــر وبحضور رئيس 
مجلــس القضاء الأعلى اليمين 
التالية: »أقســم بالله العظيم 
أن أحترم الدســتور والقانون 

وأن أحكم بالعدل«.
المادة )15(

تقدم الطعــون الانتخابية 
الخاصــة بمجلــس الأمــة إلى 
المحكمة مباشرة أو عن طريق 
المجلس المذكور وفقا للإجراءات 

المقررة لديه في هذا الشأن.
المادة )16(

للمحكمة إنشاء مكتب فني 
يضم عددا من القانونيين وتحدد 
مهامه بموجب قرار من رئيسها.

المادة )17(
تضع المحكمة لائحة تتضمن 
القواعــد الخاصــة بإجــراءات 
التقاضي أمامها وبنظام ســير 
العمل فيها وتنفيــذ أحكامها، 
وتصدر هذه اللائحة بمرسوم 
بنــاء على عرض وزير العدل، 
وتطبق في كل ما لم يرد بشأنه 
نــص خاص في تلــك اللائحة 
الأحــكام المقــررة لــدى دائرة 
التمييز وذلك فيما لا يتعارض 
مع أحكام هــذا القانون أو مع 
طبيعــة العمــل فــي المحكمــة 

الدستورية العليا.
المادة )18(

يلغــى القانون رقــم )14( 
لســنة 1973 بإنشــاء المحكمة 
الدستورية، وكل حكم يتعارض 

وقراراتهــا بأغلبيــة أعضائها 
الســبعة ويجــب أن يتضمن 
الحكم أسبابه مفصلة مع إرفاق 
رأي الأقليــة وما تســتند إليه 
من أســباب، وتنشــر الأحكام 
ومرفقاتها في الجريدة الرسمية 
خلال أســبوعين من صدورها 
ويكون حكمها غير قابل للطعن.

المادة )8(
تفصــل المحكمة على وجه 
الاســتعجال في مرســوم حل 
مجلس الأمة ومرسوم الدعوة 
للانتخابــات قبل إجراء عملية 
الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس 
الجديد ولا يجوز لها أن تنظر 
تلــك المراســيم بعــد انتخاب 
أعضاء مجلس الأمة بأي حال 

من الأحوال.
المادة )9(

رئيــس المحكمــة  يدعــو 
أعضاءها للانعقاد كلما اقتضت 
الحاجــة ويخطرهــم بتاريــخ 
الاجتماع ومكانــه قبل الموعد 
المحدد بوقــت كاف ويجب أن 
يرفق بكتــاب الدعــوة جدول 
الأعمــال ومــا يتعلــق بــه من 
وثائق ولا يكون انعقاد المحكمة 
صحيحــا إلا بحضــور جميع 

أعضائها.
المادة )10(

ترفع المنازعات إلى المحكمة 
الدستورية العليا بإحدى الطرق 

التالية:
1. بطلب مــن مجلس الأمة 

أو مجلس الوزراء.
2. إذا رأت إحــدى المحاكــم 
أثنــاء نظر قضية من القضايا 
سواء من تلقاء نفسها أو بناء 
علــى دفع جدي تقــدم به أحد 
أطراف النــزاع، أن الفصل في 
الدعوى يتوقــف على الفصل 
في دستورية قانون أو مرسوم 
بقانون أو لائحة أو تفسير نص 
من نصوص الدستور أن توقف 
نظر القضية وتحيل الأمر إلى 
المحكمــة الدســتورية العليــا 
للفصــل فيــه، ويجــوز لذوي 
الشأن الطعن في الحكم الصادر 
بعدم جدية الدفــع وذلك لدى 
لجنة فحص الطعون بالمحكمة 
الدســتورية العليــا في خلال 
شهر من صدور الحكم المذكور 
وتفصل اللجنة المذكورة في هذا 
الطعن على وجه الاستعجال.

3. لــكل شــخص طبيعــي 
أو اعتبــاري الطعــن بدعــوى 
أصلية أمام المحكمة الدستورية 
العليا في أي قانون أو مرسوم 
بقانون أو لائحة إذا قامت لديه 
شبهات جدية بمخالفته لأحكام 
الدســتور، وكانت له مصلحة 
شخصية مباشــرة في الطعن 
عليه، علــى أن تكون صحيفة 
الطعــن موقعة مــن محاميين 
مقبولين أمام المحكمة الدستورية 
العليا، ويجب على الطاعن أن 
يودع عند تقديم صحيفة الطعن 
على ســبيل الكفالــة )2000( 
دينــار كويتــي ولا تقبل إدارة 
الكتــاب صحيفة الطعن إذا لم 
تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، 

مع أحكام هذا القانون وتحال 
إلى المحكمة الدستورية العليا 
جميــع الطلبــات والمنازعــات 
والطعون المنظورة أمام المحكمة 
الدستورية ولم تفصل فيها قبل 

العمل بهذا القانون.
المادة )19(

على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء - كل فيما يخصه ـ 

تنفيذ هذا القانون.
 ‎ونصت المذكرة الإيضاحية ‏
للاقتراح بقانون بإنشاء المحكمة 
الدستورية العليا على ما يلي: 
إن الحياة الدســتورية ليست 
حديثة في الكويت الذي ينطلق 
دستورها من مبدأ الفصل بين 
السلطات مع تعاونها كجوهر 
للنظــام الديموقراطي، ويأتي 
أهمية القضاء الدســتوري في 
المقدمة كقضاء غير عادي لمراقبة 
أي انحــراف في الســلطات أو 
المحافظة علــى التوازن بينها، 
الأمــر الذي اســتدعى إنشــاء 

المحكمة الدستورية العليا.
ويبــن الاقتــراح كيفيــة 
تشكيل المحكمة والتي يتكون 
أعضاؤها من السلطات الثلاث 
كمظهــر للتعــاون بــن تلــك 
الســلطات ومراقبــة انحراف 

أي منها.
كمــا يبــن أســس اختيار 
أعضــاء المحكمة ونــص على 
أن يكونوا ممــن تتوافر فيهم 
الخبرة اللازمة لعضوية هذه 
المحكمة، وأن يكونوا ممن تتوافر 
فيهم الشروط المقررة للتعيين 
بالقضاء وفقــا لقانون تنظيم 
القضاء المشار إليه، بالإضافة 
إلــى تقريره ســريان الأحكام 
المقــررة في تنظيم شــؤونهم 
وأن يســري عليهم ما يسري 
على رجال القضاء من مميزات 
مادية وعينية وأي نص ينظم 

شأنهم الوظيفي.
وقد وضــح هــذا الاقتراح 
بقانــون ماهيــة اختصاصات 
المحكمة وحــدود اختصاصها 
واشــترط فــي اختصاصهــا 
بتفسير نصوص الدستور أن 
يكــون هناك نــزاع قائم يدعو 
لتوضيح نص دستوري غامض، 
وحظر النظر في أعمال البرلمان 

الذي ينظم شؤونه بنفسه.
وبين آلية إصــدار الأحكام 
وعلى أن تكون تلك الأحكام ذات 
حجية مطلقة بمواجهة الكافة، 
ونص على أن تفصل المحكمة 
بشكل مستعجل في مرسوم حل 
مجلس الأمة ومرسوم الدعوة 
للانتخابات احتراما لإرادة الأمة 

وبعيدا عن إهدار إرادتها.
وقــد تم بيان كيفيــة رفع 
الطلبــات للمحكمــة وتنظيم 
عمليــة طلــب الســلطات فــي 
المنازعــات أمام تلــك المحكمة، 
وحــق الأشــخاص الطبيعيين 
والاعتباريــن في ذلك على أن 
تكون الطلبات التي ترفع منهم 
بصحــف موقعة مــن محامين 
مقبولين أمام المحكمة الدستورية 

العليا.
ونــص الاقتــراح علــى أن 
تكون هناك لائحة تنظم القواعد 
الخاصة وإجراءات التقاضي أمام 
المحكمة على أن تطبق الأحكام 
المقررة لدى دائرة التميز في كل 
ما لم يرد بشــأنه نص خاص 
فــي تلــك اللائحة، كمــا نص 
على إلغاء المحكمة الدستورية 
الحالية وإحالة جميع الطلبات 
والمنازعات والطعون المنظورة 
أمامها ولم يتم الفصل فيها إلى 
المحكمة الدستورية العليا والتي 
أنشأت وفقا لأحكام هذا القانون.

عمر الطبطبائي

عبدالوهاب البابطين

أسامة الشاهين ثامر السويط

خالد العتيبي

النصف يسأل عن شروط منح
زوجات الكويتيين الجنسية

راكان  النائــب  وجــه 
النصف ســؤالا إلى نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلس 
ووزيــر الداخلية الشــيخ 
خالــد الجــراح قــال فــي 
مقدمتــه: نصت المادة )8( 
من المرسوم الاميري رقم 
)15( لســنة 1959 بشــأن 
الجنسية الكويتية على انه: 
»لا يترتب على زواج المرأة 
الأجنبيــة من الكويتي ان 
تصبح كويتية الا إذا أعلنت 

وزيــر الداخليــة برغبتها 
في كســب هذه الجنسية 
واستمرت الزوجية قائمة 
مدة خمــس ســنوات من 

تاريخ اعلان رغبتها«.
افادتــي  يرجــى  لــذا 

وتزويدي بالآتي:
١ ـ ما اللوائح والشروط 
الواجب توافرها في زوجات 
الكويتيين لمنحهن الجنسية 

الكويتية؟
عــدد  يبلــغ  كــم  ـ   ٢

اللاتي  الكويتيين  زوجات 
الرغبة  تقدمن بإعلانهــن 
الجنســية  كســب  فــي 
الكويتيــة واســتثنين من 
المرســوم الاميــري وذلك 
منذ عام 2015 حتى تاريخ 
ورود هذا السؤال؟ يرجى 
تزويدي بكشــف يتضمن 
الجنســيات الاصلية لهن 
وبيان بحالتهن الاجتماعية، 
ومــاذا إذا كانــت الحالات 

لاتزال على ذمة الزوج.

الدلال لعلانية عرض »الكويت اليوم«
للجمهور مجاناً على شبكة الإنترنت

تقــدم النائب محمــد الدلال 
باقتراح برغبة قال في مقدمته: 
»جريدة الكويت اليوم«، الجريدة 
الرســمية للكويت وتحتل هذه 
الجريدة أهمية كبيرة باعتبارها 
الناشر الرسمي لكل الإصدارات 
الرســمية للقوانــن واللوائــح 
الصــادرة من مجلس الأمة ومن 
مجلس الوزراء، وكذلك الأحكام 
القضائيــة، ناهيك عن القرارات 
والتعاميم الرسمية الصادرة من 
الجهات الرســمية التي يتطلب 
القانــون منها، ومن الملاحظ أنه 
علــى الرغم مــن أهمية »جريدة 

الكويت اليوم« وأهمية انتشارها 
وعلانيتهــا إلا أن الجريــدة غير 
متاحة للجمهور بشكل مناسب، 
حيث إن الجريدة تباع وليست 
مجانــا، إضافة إلى وجود موقع 
إلكترونــي لـ »جريــدة الكويت 
اليــوم« إلا أن هــذا الموقــع تتم 
الاستفادة منه عبر اشتراك مالي 
وغير متــاح مجانــا للمواطنين 
والباحثــن وهــو مــا يخالــف 
توجه الدولة في تدعيم الشفافية 
والعلانية، إضافة إلى أن العلانية 
وإتاحة الجريدة الرسمية للجميع 
من شــأنه أن يعالــج الكثير من 

وجــود فجوة وخلــل واضح ما 
بــن الخطــط )ان كانــت هناك 
خطط موضوعية ودقيقة( وبين 
مخرجات التعليم سواء من داخل 
الكويت أو من البعثات الخارجية.

المشاكل القانونية المتعلقة بعدم 
علــم أو اطــاع المواطنــن على 
القوانــن واللوائــح والقرارات 
الصادرة من الجهات الرســمية 

في الدولة.
ونص الاقتراح على ما يلي:

قيــام وزارة الإعــام بدعــم 
»جريــدة  وشــفافية  علانيــة 
الكويــت اليــوم« الرســمية من 
خلال مجانية عرض مجلة الكويت 
اليــوم الرســمية وبالأخص من 
خــال الموقــع الإلكتروني على 
شبكة الإنترنت دعما للشفافية 

والعلانية للجمهور.

محمد الدلال راكان النصف

المطيري يستفسر عن عقد الضمان الصحي
وجه النائب ماجد المطيري ســؤالا إلى وزير 
الصحة الشيخ د. باسل الحمود الصباح قال في 
مقدمته: سجل ديوان المحاسبة في أكثر من تقرير 
المآخذ على تمديد عقد المشتركين بالضمان الصحي 
وإصــرار وزارة الصحة على عدم طرح تحصيل 
إيرادات الضمان في مزايدة واستمرار منح الشركة 
حقــوق التحصيــل دون الحصول علــى موافقة 
ديوان المحاسبة المسبقة لأكثر من عشر سنوات؟

وطالب تزويده بالآتي: 
1 ـ قيمــة الدعم الســنوي المقدم من الشــركة 
المتعاقد مع الوزارة نظير تعاقد الوزارة معها مع 

التحديد لمدة عشر سنوات.
2 ـ قيمة ما تم توريده لحساب الوزارة؟ وهل 

توجد عجوزات في التوريد؟
3 ـ هل خالفت الشركة أيا من بنود العقد مع 

ماجد المطيريبيان الإجراء المتخذ من قبل الوزارة إن وجد؟

الدمخي: ما آلية تحديد احتياجات الوظائف؟
وجه النائب د.عادل الدمخي 
سؤالا الى وزير الدولة للشؤون 
الاقتصادية مريم العقيل جاء فيه:
يعمــل ديوان الخدمة المدنية 
تنسيقا مع جهات الدولة المختلفة 
على حصر الوظائف وترشــيح 
الطلبــات  حســب  المتقدمــن 

والشواغر المتاحة.
مــن  الكثيــر  هنــاك  أن  إلا 

الخريجين يعانون من أمرين:
1- إما من البطالة بسبب عدم 
توفــر وظيفة بنفس التخصص 

الدراسي.
2- وإمــا أن يتعــن الخريج 
مجبرا بسبب طول انتظاره، على 
وظيفــة لا تتوافق مع تخصصه 

الدراسي.
ويعتبــر ذلــك مؤشــرا على 

نص السؤال:
1- ما آلية تحديد احتياجات 
الجهات الحكومية من الوظائف 
بالتخصصات والمؤهلات المختلفة؟ 
وهــل يتم إلزام كل جهة بتزويد 
ديــوان الخدمــة المدنيــة بخطة 
خمسية وخطة سنوية مفصلة؟
)يرجى تزويدي بآخر خطة 
الوظيفيــة علــى  للاحتياجــات 
مستوى الكويت حسب كل قطاع 

عمل بالدولة(.
2- مــا دور ديــوان الخدمة 
المدنية في )إلزام( كل جهة عمل 
علــى )التنســيق مســبقا( مــع 
وزارة التعليم العالي في تحديد 
احتياجاتها بشكل دقيق وكذلك 
)إلزام كل جهة( باستيعاب اعداد 
الخريجين فــي الوظائف ما بعد 

التخرج وفقا للخطة الموضوعة 
لكل جهة؟

ببيــان  )يرجــى تزويــدي 
مقارنــة ما بــن احتياجــات كل 
جهة والتعيينات الفعلية لمعرفة 
مــدى التــزام كل جهــة بالخطة 

الموضوعة(.
3- هــل يعد ديــوان الخدمة 
المدنية بحث وإحصائيات دوريه 
لمعرفة مدى تحقيــق أهدافه من 
ناحية توفير الوظائف حســب 

مخرجات التعليم؟
)يرجى تزويدي بنتائج البحث 
مع تبيان اعداد الخريجين الذين 
لم يتم تعيينهم بسبب عدم توفر 
لهم وظائف تناسب تخصصاتهم 
او تم تعيينهم بوظائف لا تتوافق 

مع تخصصاتهم(.

د.عادل الدمخي


